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العهد الدولي الخاص بالحقوق   
 دنية والسياسيةالم

  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق     
  )٢٠١٣ مارس/ آذار٢٨-١١الدورة السابعة بعد المائة، (الإنسان 

 في التقرير أدناه المعلومات التي تلقتها المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظـات             ترد  
الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفترة التي تخللت دورتيها السادسة بعد المائة والسابعة      

 ـ              دتها بعد المائة عملاً بالنظام الداخلي للجنة، كما ترد فيه التحليلات والقرارات الـتي اعتم
ويرد في الجدول المدرج في المرفق بهذا التقريـر جميـع           . اللجنة أثناء دورتها السابعة بعد المائة     

توفر من معلومات عن إجراء المتابعة الذي شرعت فيه اللجنة منذ دورتها السابعة والتسعين              ما
  ).٢٠٠٦يوليه /تموز(
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  معايير التقييم 
   يبعث على الرضاتدبيررد أو 
   على الرضا إجمالاًعثيبرد   ألف

   بعض الشيءمُرضٍرد أو تدبير 
  اتُخذت تدابير ملموسة إلا أنه من الضروري توفير معلومات إضافية  ١باء
  اتُخذت تدابير أولية إلا أنه لا بد من اتخاذ تدابير وتقديم معلومات إضافية  ٢باء

  رد أو تدبير غير مُرضٍ
   لا تُمكّن من تنفيذ التوصيةتم تلقي رد ولكن التدابير المتخذة  ١جيم
   إلا أنه غير ذي صلة بالتوصيةردتم تلقي   ٢جيم

  اللجنةعدم التعاون مع 
  أي رد ضمن الآجال المضروبة، أو لم يتضمن التقرير أي رد على سؤال محددتلقيلم يتم   ١دال
  لم يتم تلقي أي رد بعد إرسال تذكير أو عدة تذكيرات  ٢دال

   توصيات اللجنةتخذةالمتخالِف التدابيرُ 
   أن التدابير المتخذة تخالِف توصيات اللجنةالجوابيتبيّن من   هاء

  )٢٠٠٩يوليه /تموز(الدورة السادسة والتسعون     
  تترانيا

  ٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨، المعتمدة في CCPR/C/TZA/CO/4  الملاحظات الختامية
 ٢٠ و١٦ و١١  :الفقرات موضوع المتابعة

لدولـة  الرد الأول مـن ا    
  :الطرف

  ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين الأول٩ ورد في - ٢٠١٠يوليه / تموز٢٨كان مرتقباً في 

وصـيغ طلبـان   . ٢٠١١أبريـل  /ديسمبر ونيسان/أُُرسلَ تذكيران في كانون الأول    :التدابير التي اتخذتها اللجنة
 .ولم يرد أي رد حتى الآن. ٢٠١٢أكتوبر /فبراير وتشرين الأول/للاجتماع في شباط

ــن  ــات وردت م معلوم
  :منظمات غير حكومية

:  مركز العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       -جمعية القانونيين تانغانيكا    
  ٢٠١٢يناير / كانون الثاني١٦

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة وفعلية لمكافحة تشويه الأعضاء             :١١الفقرة 
ا في المناطق الـتي لا تـزال فيهـا تلـك            التناسلية الأنثوية بقوة، ولا سيم    

الممارسات منتشرة كما ينبغي لها أن تسهر على مقاضـاة مـرتكبي تلـك              
وينبغي لها أيضاً أن تعدِّل تشريعاتها كي تدرج في قانون العقوبات           . الأفعال

 .توصيف تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لنساءٍ تجاوزن سن الثامنة عشرة
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  تترانيا
يعاقَب على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لكل قاصر دون سن الثامنة عشرة             •  :طرفموجز رد الدولة ال

 ١٠٠قدرها  (وبغرامة مالية   )  سنة ١٥ سنوات و  ٥تتراوح بين   (بعقوبة السجن   
أما تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لنساء      ). دولار بدولارات الولايات المتحدة   

الفاً للقانون، إلا أنه بإمكـان النـساء         سنة فلا يُعتبر مخ    ١٨تتجاوز أعمارهن   
. الراشدات ملاحقة الجاني بدعوى الاعتداء أو إحداث أضرار جسمانية خطيرة         

، حُكم على أحد الأشخاص بعشر سـنوات      ٢٠١٠ديسمبر  /وفي كانون الأول  
  . بنتا٨٦ً  سجناً بسبب تشويهه الأعضاء التناسلية ل

 ومستشارين اجتماعيين ولفائدة    نُظمت دورات تدريبية لفائدة مسؤولين محليين      •
وشارك في هذه الدورات التدريبية أشـخاص  . منظمات دينية ووسائط إعلامية  

ونُظمت حملات تحـسيس    . كانوا ينصحون بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية     
واليوم الـوطني لمكافحـة تـشويه       " قل لا للعنف  "كالحملة التي تحمل عنوان     (

  ).الأعضاء التناسلية الأنثوية
إنشاء مراكز لاستقبال النساء في مخافر الشرطة وإنشاء اللجنة الوطنية المتعـددة             •

وقد أُنشئت لجنة وطنية لمكافحة العنـف       . القطاعات المعنية بالعنف ضد المرأة    
واعتُمدت خطة عمل وطنية للقضاء على      . الناتج عن التحيز الجنساني في زنجبار     

 أيضاً الفرع التتراني لشبكة شـرق    ، وافتُتح )٢٠١٥-٢٠٠١(العنف ضد المرأة    
  .أفريقيا من أجل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

ــن  ــات وردت م معلوم
  :منظمات غير حكومية

فالأشخاص الذين يقومون بتشويه الأعضاء التناسلية . ٢٠٠٨لم يحدث تغيير منذ عام 
رهن بضعة شـهور،    الأنثوية أصبحوا يمارسون ذلك على رضيعات لا تتجاوز أعما        

وارتفعت وتيرة هذه الممارسة في بعـض المنـاطق         . مخافة التعرض للملاحقة الجنائية   
ولم تسجَّل تقريباً أي دعوى قضائية في حق الجناة حتى عندما ). منطقة مارا، مثلاً في(

  .يكون من المعروف أنهم يمارسون ذلك التشويه
  :بقى اتخاذ بعض التدابير ضرورياً من أجلوي:  لم تُنفَّذ التوصية]١جيم[  :تقييم اللجنة

  تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الذي يمارس على نساء راشدات؛ •
العمل على تقديم من يمارس تشويه الأعضاء التناسـلية الأنثويـة إلى العدالـة               •

 ؛)الإشارة إلى حالة واحدة فقط في التقرير تمت(

ال فيها ممارسة تشويه الأعضاء التناسـلية       تكثيف الأنشطة في المناطق التي لا تز       •
  .الأنثوية مستشرية جداً

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لإلغاء العقوبة البدنيـة بوصـفها عقوبـة                ١٦الفقرة 
كما ينبغي لها أن تشجع أشكالاً غير عنيفة من أشكال التأديب           . تخالف القانون  لا

 التعليم، وأن تقوم بحملات إعلامية عامة       كبدائل عن العقوبة البدنية في إطار نظام      
  .تبين فيها ما يترتب على تلك العقوبة من آثار وخيمة

ولا تُطبَّق هذه العقوبة    . تشكل العقوبة البدنية جزءاً من نظام العقوبات الوطني        •  :موجز رد الدولة الطرف
 ويخضع إجراء تطبيقها لمراقبة   .  سنة ٥٥على الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم      

 .ولم تطبَّق هذه العقوبة منذ أكثر من عقد من الزمان. صارمة
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  تترانيا
أما الضرب بالمِقرعة فيُطبَّق في المدارس للمعاقبة على أفعال تنم عن عدم انضباط          •

وتشجع السياسة التربويـة    . وتُعتبر شكلاً من أشكال العقوبة المشروعة     . خطير
 .وسائل تأديب أخرى كإسداء النصيحة أو تقديم توصيات

أما في البيت،   . حظَر العقوبة البدنية بأشكالها في الهياكل التي توفر حماية بديلة         تُ •
وقد أجرت  . فيُنصح الآباء والأوصياء بعدم اللجوء إلى العقوبة البدنية بأشكالها        

لجنة الإصلاحات التشريعية دراسة تناولت فيها اللجوء إلى العقوبـة البدنيـة            
وتُشرف منظمة الأمم المتحدة    . لى الحكومة وقدمت اللجنة توصياتها إ   . بأشكالها

للطفولة على تنفيذ مشروع رائد للملاحظة في بعض المدارس التي لا تلجـأ إلى      
 .هذا الشكل من أشكال العقوبة

وتوجد مـصلحة مكلفـة تحديـداً       . وفي زنجبار، يحظر القانون العقوبة البدنية      •
نفِّذ منظمة إنقـاذ    وتُ. بالتشجيع على اختيار وسائل أخرى من وسائل التأديب       

  . مدرسة٢٠حالياً برنامجاً رائداً في ) SAVE THE CHILDREN(الطفولة 
ــات ــن معلوم  وردت م

 :منظمات غير حكومية
 البدنية بأشكالها لا تزال أمراً مسموحاً به ويمارَس على نطاق واسع في النظام              العقوبة
العامـة بـاللجوء إلى   وتسمح التشريعات الوطنية حتى الآن لأعوان القوة        . المدرسي

 .العقوبة البدنية بأشكالها

 من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية من أجل حظر إيقاع العقوبـة     يزال لا   ]٢ب[ : اللجنةتقييم
البدنية بأشكالها حظراً رسمياً بوصفها عقوبةً يطبقها النظام القضائي وتطبَّق في البيت            

 .وفي النظام المدرسي

 من العهد فتعدّل تشريعاتها التي      ١١ة الطرف أن تمتثل لأحكام المادة       ينبغي للدول  :٢٠الفقرة 
 .تنص على العقوبة بالسجن لمن يتخلف عن سداد الدين

ينص قانون الإجراءات المدنية على الإكراه البدني في حال التخلف عـن سـداد               : رد الدولة الطرفموجز
ين المتعلقة بنظام القـضاء     وتدرس لجنة الإصلاحات التشريعية حالياً القوان     . الدين

والأرجح أنها ستأخذ في حسبانها المبادئ المنصوص عليها في         . المدني دراسة مفصلة  
 . من العهد١١المادة 

ــات ــن معلوم  وردت م
 :منظمات غير حكومية

 . شيءيتغيرلم 

ت ولا يزال من الضروري الحصول على مزيد من المعلوما        .  لم تنفَّذ التوصية   ]١ج[ : اللجنةتقييم
بشأن التقدم الذي أحرزته لجنة الإصلاحات التشريعية لجعل التشريعات متماشية مع           

 . من العهد١١المادة 

وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقريـر  .  رسالة تعرض تحليل اللجنة    إرسالينبغي   : بهاالموصىالتدابير 
 .الدوري المقبل

 ٢٠١٣ أغسطس/ آب١ : الدوري المقبلالتقرير
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  )٢٠١٠مارس /آذار(الدورة الثامنة والتسعون     
 كولومبيا

  ٢٠١٠مارس / آذار٢٣، المعتمدة في CCPR/C/COL/CO/6  الملاحظات الختامية
 ١٦ و١٤ و٩ :الفقرات موضوع المتابعة

الرد الأول مـن الدولـة      
 :الطرف

 ٢٠١١أغسطس / آب٨ ورد في - ٢٠١١مارس / آذار٢٣كان مرتقباً في 

 ]١ ود ٢ب[١٤، و ]١ج[٩ن المطلوب تقديم معلومات إضافية بشأن الفقـرات         م :تقييم اللجنة
 ]٢ب[١٦و

الرد الثاني مـن الدولـة      
 :الطرف

 / آب٢٧ ورد في - ٢٠١٢أبريـل  / نيـسان  ٣٠رد على رسالة اللجنة المؤرخة في       
 ٢٠١٢ أغسطس

 لحقوق الإنسانالإجراءات الخاصة والمفوضية السامية : منظمة الأمم المتحدة :مصادر معلومات أخرى

يجب على الدولة الطرف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب العهد وسـائر الـصكوك              :٩الفقرة 
الدولية، بما فيها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة، وأن تحقـق في              
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وأن تحكم علـى           

 .ناسب مع خطورتهامرتكبيها بعقوبات تت

 :موضوع المتابعة 

لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء النتائج المحدودة الـتي تحققـت مـن تنفيـذ                 • 
 وإزاء الإفلات من العقاب وإزاء الصعوبات التي تعترض تنفيـذ           ٩٧٥ القانون

 وإزاء ما تنطوي عليه من مخاطر فيما يتعلق بلجوء الضحايا إلى            ١٤٢٤القانون  
 فة الحقيقة والحصول على الجبرالقضاء ومعر

من المطلوب الحصول على معلومات بشأن التدابير المتخذة لـضمان تنـاول             • 
 .الإصلاحات الحالية أسباب الإفلات من العقاب ومعالجتها معالجة ملائمة

 من المستحيل جبر انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال التراع المـسلح في             :موجز رد الدولة الطرف
 الصادر في   ١٤٤٨ويجب أن ترمي وسائل الجبر الممنوحة في إطار القانون          . كولومبيا

إعادة الضحية إلى وضع شبيه     " إلى تحقيق الاتساق أكثر من أن ترمي إلى          ٢٠١١عام  
 ".بالذي كانت عليه قبل حدوث الانتهاك أو المخالفة

. الضحايارعاية والجبر والحماية لفائدة     آليات المساعدة وال  : ١٤٤٨القانون  ‘ ١‘ • :برامج الجبر المنفذة
الإجراءات الضرورية التي ينبغي على الضحايا      ) ٢٠١١(٤٨٠٠يُنشئ المرسوم   

بيد أن التطبيق الكفؤ للقانون يعتمد      . اتباعها من أجل الوصول إلى هذه الآليات      
على تخصيص الموارد الكافية وعلى مدى مشاركة الضحايا الذي تـأثر سـلباً             

 .تراع المسلح وانعدام الأمن وقلة عدد المحامين العاملين في أمانة المظالمباستمرار ال
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 كولومبيا

يتطلب التوصل إلى اتفاقات صـلح التحلـي        : آليات الوصول إلى القضاء   ‘ ٢‘ • 
: مثلاً.  المرونة من أجل تنفيذ المبادئ المتعلقة بممارسة الوظيفة القضائيةمنبدرجة 

 /آذار وفي. ٩٧٥حـال القـانون     خفض مدة العقوبة بالحرمان من الحرية في        
 من الضحايا في الإجراءات المنصوص عليها ٣٣ ٤٠٧، شارك نحو ٢٠١٢ مارس

 . ضحية للتحقيق٣٢٢ ٣٧٠في قانون العدالة والسلام، وخضعت 

، ولا ينبغي ٩٧٥يجب وضع أنشطة متعددة في الاعتبار عند تقييم تطبيق القانون  • 
 .ويتضمن التقرير حصيلة تلك الأنشطة.  على عدد القرارات المعتمدةالاقتصار

آلية غير قضائية لمعرفـة   "٢٠١٠ الصادر في عام  ١٤٢٤يستحدث القانون    • 
وأرفقت الدولة .  هو تكملة وتغذية آليات التحقيق القضائيوهدفها" الحقيقة

 شخصاً تتم متابعتهم قضائياً في إطـار قـانون          ١٢٤بالتقرير قائمة بأسماء    
 .العدالة والسلام

عن النتائج التي   ) ١: ( ينبغي تقديم معلومات محدثة في التقرير الدوري المقبل        ]٢ب[ :يم اللجنةتقي
عن آليات التنسيق التي استُحدثت     ) ٢(؛  ٩٧٥تحققت من تطبيق إصلاحات القانون      

 .بهدف تلافي تكرار ما يتم من تدخلات وضمان فعاليتها

عالة لوقف أي توجيه من وزارة الدفاع من ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير ف :١٤الفقرة 
شأنه أن يفضي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل حالات الإعدام خارج 
نطاق القضاء، وأن تمتثل امتثالا تاما لالتزامها بكفالة إجراء نظام القضاء العادي            

. نهاتحقيقات نزيهة في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ومعاقبة المسؤولين ع         
وتشدد اللجنة على مسؤولية المجلس الأعلى للقضاء عن تسوية حالات تنـازع            

كما تشدد اللجنة على أهمية كفالة بقاء تلـك الجـرائم بـصورة        . الاختصاص
 .واضحة وفعلية خارج نطاق ولاية المحاكم العسكرية

وينبغي أن تضمن الدولة الطرف أمن الشهود وأقارب الضحايا في هذا النـوع              
 .القضايا من

ويجب على الدول الطرف أن تنفذ التوصيات الصادرة عن المقرر الخاص المعـني        
بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً عقـب زيارتـه             

  .)A/HRC/14/24/Add.2 (٢٠٠٩لكولومبيا في عام 
 : المتابعةموضوع 

لعدالة العـسكرية في    تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مشروع افتراض اختصاص ا         • 
ومن . القضايا التي يكون أفراد من القوات المسلحة أو من الشرطة أطرافاً فيها           
  .المطلوب تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لتلافي مثل هذا التراجع

 أي معلومة بشأن التدابير المتخذة لضمان أمن الشهود وأقارب الضحايا تُقدَّملم  • 
 .ضايافي هذا النوع من الق



CCPR/C/107/2 

7 GE.13-43142 

 كولومبيا

ــة   ــوجز ورد الدول م
 :الطرف

حالة التراع المسلح الداخلي على الصعيد الوطني هي من حدد طريقة عمل القضاء             
وكان الغرض منها تمكين القوات المسلحة من ممارسة وظائفهـا      . الجنائي العسكري 

  :وتطرح الدولة الطرف النقاط التالية. وفقاً للدستور
طاق اختصاص الولايات الجنائية العسكرية وضع معايير واضحة لتحديد ن  )١(   

  .أو القضاء العسكري
إنشاء لجنة تقنية للتنسيق تضم ممثلين عن النظامين القـضائيين، مكلفـة              )٢(   

  .بالتدخل في حال اكتنف الشك اختصاص القضاء الجنائي العسكري
  ".الشرطة القضائية الجنائية العسكرية"اعتراف الدستور بما يسمى   )٣(   
  .إنشاء صندوق عام للدفاع الفني والمتخصص لفائدة أفراد القوة العامة  )٤(   
  .إجراء إصلاحات بموجب قانون، لضمان الاستمرار  )٥(   
  .إنشاء محاكم جنائية خاصة بالشرطة واعتماد قانون للشرطة  )٦(   
الـشرطة الجنائيـة   "استحداث نظام ارتقاء مهني خاص ومستقل لأفراد         )٧(   

  ".ةالعسكري
 الإصلاح الدستوري الخاص بالقـضاء      ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧اعتُمد في    :مذكرة من الأمانة

  .الجنائي العسكري
معلومات مقدمة من هيئة    

 :المتحدةالأمم 
، أدلت الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة ومفوضـية الأمـم           ٢٠١٢في عام   

عامة دعت فيها إلى إعـادة النظـر في         المتحدة السامية لحقوق الإنسان بإعلانات      
 كانون  ٢٧وبعد اعتماد الإصلاح في     . إصلاح القضاء الجنائي العسكري أو سحبه     

، أعرب كل من ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثل          ٢٠١٢ديسمبر  /الأول
  .الاتحاد الأوروبي في كولومبيا عن قلقه علناً

فإصـلاح القـضاء الجنـائي    : المتخذة مع توصيات اللجنة   تتعارض التدابير    ]هاء[ :اللجنةتقييم 
 يضع موضع الشك ما     ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧العسكري الذي اعتُمد في     

أحرزته الحكومة من تقدم على طريق ضمان التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان            
مسؤولية التي تركبها قوات حفظ النظام بما يتفق مع مبادئ المحاكمة العادلة ولإثبات 

ويتعين قصر نطاق تدخل القضاء الجنائي العسكري بـصرامة علـى           . من يرتكبها 
  .التصرفات العسكرية التي يأتيها أفراد الجيش أثناء أداء عملهم

ينبغي للدولة الطرف أن تضع ضوابط ونظم رقابة صارمة لدائرة الاستخبارات              :١٦الفقرة 
رات، وذلك بالتشاور مع الضحايا وأن تنشئ آلية وطنية لتطهير ملفات الاستخبا      

وينبغـي أن تحقـق     . والمنظمات ذات الصلة وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام       
 وتعاقبـهم   تقاضـيهم الدولة مع الأشخاص المسؤولين عن تلك الجـرائم وأن          

  .بالجزاءات المناسبة
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 كولومبيا

  :المتابعةموضوع   
  .لات استخبار غير مشروعةلا يزال القلق يساور اللجنة مما بلغها من استمرار وجود حا  
من المطلوب تقديم معلومات إضافية بشأن التدابير التي اتخذت من أجل تنظيم مصالح   

  .الاستخبارات العسكرية وبشأن تنفيذ مشروع تطهير ملفات الاستخبارات
طني بشأن  أُحرز تقدم في التحقيقات التي شُرع فيها مع موظفين في إدارة الأمن الو              : رد الدولة الطرفموجز

وقد تمت بالفعل معاقبة عـدد  . حالات التنصت على المكالمات الهاتفية غير القانونية   
  .الموظفينمن 

وقد جرى ختم   . وكيل الشعب مكلف بتنفيذ مشروع تطهير ملفات الاستخبارات         
وسيتم في وقت لاحق    . ويجري نقلها وتخزينها حالياً   . تلك الملفات على يد مختصين    

ويَتَّبع هذا الإجراء توصيات المقررين الخاصين المعنيين       . ا وتطهيرها تصنيفها وتنظيمه 
بحرية التعبير لدى كل من منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمـة             

  .التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
لية تخـزين   التقدم في عم  ‘ ١‘:  لا يزال من الضروري اتخاذ إجراءات بشأن       ]٢باء[  : اللجنةتقييم

التقدم الذي يُحرز في مجموع التحقيقات المفتوحـة ضـد          ‘ ٢‘الملفات وتطهيرها؛   
من المقرر تقديم معلومات عنها في التقرير       ( السابقين في إدارة الأمن الوطني       الموظفين

  ).الدوري المقبل
  .التقرير الدوري المقبلرسالة تعرض تحليل اللجنة وتطلب إدراج المعلومات المطلوبة في   : الموصى بهالتدبير

موعد التقريـر الـدوري     
  :المقبل

  ٢٠١٤أبريل /نيسان ١

  )٢٠١٠يوليه /تموز(الدورة التاسعة والتسعون     
    المكسيك

 ٢٠١٠مارس / آذار٢٣، المعتمدة في CCPR/C/MEX/CO/5   الختاميةالملاحظات

  ٢٠، و١٥، و٩، و٨  : موضوع المتابعةالفقرات
  ٢٠١١مارس / آذار٢١ ورد في - ٢٠١١مارس / آذار٢٣كان مرتقباً في  :لطرفاالرد الأول من الدولة 

ومـن المطلـوب    . ٢٠ و ١٥من الضروري تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرتين          : اللجنةتقييم
  . في التقرير الدوري المقبل٩ و٨ البيانات المتعلقة بالفقرتين تحديث

الرد الثاني مـن الدولـة      
  :الطرف

 / تمـوز ٣٠ ورد في  - ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٠ اللجنة المؤرخة في     الرد على رسالة  
  ٢٠١٢ يوليه

ــات ــن معلوم  وردت م
  :منظمات غير حكومية

 حقوق الإنسان ومركز العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية،            رابطة
  ٢٠١٢يناير /كانون الثاني
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    المكسيك
عدل العليا في البلد بـشأن       عن محكمة ال   ٢٠٠٥في ضوء القرار الصادر في عام         :١٥الفقرة 

دستورية الحبس على ذمة التحقيق الجنائي وتصنيفه احتجازاً تعسفياً من قبـل             لا
الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، ينبغي للدولة الطرف أن تتخـذ            
جميع التدابير اللازمة لإلغاء الاحتجاز بموجب الحبس على ذمة التحقيق قانونـاً             

  .لى المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولاياتوممارسةً، ع
  :موضوع المتابعة  
عدد الحالات التي تم فيها تطبيق الحـبس        : من المطلوب تقديم معلومات تكميلية عن       

على ذمة التحقيق الجنائي في السنوات الخمس الأخيرة؛ وعن الجـرائم الـتي تم في               
تخذة من أجل ضمان احترام حقوق إطارها تطبيق هذا التدبير ومدته؛ وعن التدابير الم

الدفاع؛ وعن الظروف التي يمكن أن يتدخل فيها القاضي المكلف بمراقبة تطبيق الحبس 
  .على ذمة التحقيق الجنائي

ــة   ــوجز رد الدول م
  :الطرف

لا يجوز للقاضي إصدار قرار بالحبس على ذمة التحقيق الجنـائي إلا في حـال                •
عام من إثبات ارتكاب المشتبه بـه المخالفـة         مكّنت الأدلة التي قدّمها المدعي ال     

ولا تتمتع بقوة الدليل سوى المعلومات التي يحـصل         . بدرجة كبيرة من اليقين   
  .عليها الأعوان مباشرةً

 الاتحادييخضع تنفيذ تدبير الحبس على ذمة التحقيق الجنائي لمراقبة المدعي العام             •  
في أي لحظة، تلقائياً أو بنـاءً      ويجوز للقاضي،   . واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   

على طلب المحتجز على ذمة التحقيق الجنائي، الذهاب إلى مكـان الاحتجـاز             
  .للتأكد من احترام الضمانات الأساسية

وإذا كانت الأسباب التي استُند إليها في اتخاذ التدبير لا تزال قائمة، يتوجه عون               •  
 بطلبٍ لتمديد الحبس علـى ذمـة        النيابة العامة الاتحادية إلى القاضي الاتحادي     

ويمكن للمعني بالأمر أن يطلب وقـف       .  يوماً ٢٤التحقيق الجنائي لمدة أقصاها     
ويـتعين علـى    . تنفيذ الإجراء أو أن يرفع دعوى لإنفاذ الحقوق الدسـتورية         

ظروفاً شتى قد تجعل    "إلا أن، . السلطات أن تتخذ قرارها في غضون عشرة أيام       
  ".الدعوى تستغرق دهراً

  .لذا فإن اللجنة تكررها. لم تنفَّذ التوصية] ١ج[  :تقييم اللجنة
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الحق في حرية التعبير للصحفيين وللمدافعين عن              :٢٠الفقرة 

  :كما ينبغي لها أن تقوم بما يلي. حقوق الإنسان أثناء مزاولتهم لأنشطتهم
الة للصحفيين وللمـدافعين عـن   اتخاذ تدابير فورية بغية توفير حماية فع     )أ(  

حقوق الإنسان الذين تتعرض حياتهم وأمنهم للخطر بسبب أنـشطتهم المهنيـة            
سيما من خلال القيام في الوقت المناسب باعتماد مشروع القـانون المتعلـق           ولا

  بجرائم انتهاك حرية التعبير في إطار مزاولة مهنة الصحافة؛ 
وفعالة ونزيهة في التهديدات الـتي      الحرص على إجراء تحقيقات فورية        )ب(  

يتعرض لها صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وفي حالات الاعتداء عليهم           
بالضرب وحالات القتل العمد والحرص على ملاحقة مـرتكبي تلـك الأفعـال        

  ومحاكمتهم، عند الاقتضاء؛
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    المكسيك
تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عـن جميـع              )ج(  
لاحقات الجنائية التي شُرع فيها بسبب توجيه تهديدات إلى صحفيين ومدافعين عن    الم

  حقوق الإنسان والاعتداء عليهم بالضرب واغتيالهم داخل إقليم الدولة الطرف؛
  .اتخاذ التدابير اللازمة لإسقاط صفة الجرم عن التشهير في جميع الولايات  )د(  

  :موضوع المتابعة  
التدابير الرامية إلى توفير حمايـة فعالـة        : علومات تكميلية عن  من المطلوب تقديم م     

للصحفيين وللمدافعين عن حقوق الإنسان؛ وعن أوجه التقدم الذي أُحرز باتجـاه            
  .اعتماد مشروع القانون المتعلق بانتهاكات ممارسة حرية التعبير

تصة بالجنح التي تُرتكب فيمـا   نيابة عامة مخ ٢٠١٠يوليه  /أُنشئت في تموز    )١(    :الطرفموجز رد الدولة 
  .يتعلق بحرية التعبير

 واعتُمدت إصلاحات ٢٠١٢فبراير /عُيّنت مدعية خاصة جديدة في شباط  )٢(  
  ).تدابير ورد وصفها في التقرير(

درست اللجنة الاستشارية التي كانت قائمة قبل اعتماد القانون الـصادر             )٣(  
طلبات باتخـاذ تـدابير حمايـة       ، والتي اجتمعت تسع مرات، سبع       ٢٠١١في عام   

وفي . ووضعت بروتوكولات لتقييم المخاطر التي يتعرض لها صاحب الطلب وواجباته
، طلب المدعي العـام  ٢٠١٢يونيه / إلى حزيران٢٠١١يناير  /الفترة من كانون الثاني   

 من تدابير الحماية لفائدة صحفيين وأفراد من أسر الـضحايا           ٢٠٨للجمهورية اتخاذ   
وتم توفير معلومات بـشأن التحقيقـات       . سية تملكها وسائط الإعلام   وهياكل أسا 

  .والقرارات التي جرى اعتمادها
يرد في تشريع الولايات : ير الرامية إلى إسقاط صفة الجرم عن التشهيربالتدا  )٤(  

؛ وتم اعتماد   "المُسيئة للشرف "الموحدة وصف للتشهير والافتراء وغيرهما من الأفعال        
 كيانـاً اعتبارهـا مخالِفـة       ١٥ كياناً؛ بينما واصل     ١٦م عنها في    إسقاط صفة الجر  

  .للقانون؛ وعدّل كيانان تشريعاتهما دون أن يترعا عنها صفة الجرم
للتأكد مـن تنفيـذ القـوانين       ‘ ١‘: لا يزال من الضروري اتخاذ إجراءات     ] ٢باء[  :تقييم اللجنة

لضمان نزع صفة الجرم عـن      ‘ ٢ ‘ المتخذة من قِبل النيابة العامة؛     والتدابيرالمعتمدة  
  .التشهير في جميع الولايات الموحدة

 .رسالة تعرض تحليل اللجنة وتطلب إدراج معلومات إضافية في التقرير الدوري المقبل  :التدبير الموصى به
  ٢٠١٤مارس / آذار٣٠  :التقرير الدوري المقبل
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  )٢٠١٠أكتوبر /تشرين الأول(الدورة المائة     
  بلجيكا
  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٦، المعتمدة في CCPR/C/BEL/CO/5  حظات الختاميةالملا

 ٢١، و١٧، و١٤  :الفقرات موضوع المتابعة

الرد الأول مـن الدولـة      
  :الطرف

 / تـشرين الثـاني    ١٨ ورد في    - ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦كان مرتقباً في    
  ٢٠١١ نوفمبر

سـبتمبر  / أيلـول  ٢٩ يخص نتيجة التحقيقات في أحداث       نجح الإجراء المتبع فيما     :تقييم اللجنة
ومن المطلوب تقديم معلومات إضافية بـشأن       . ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول   ١و

  .التوصيات الأخرى
الرد الثاني مـن الدولـة      

  :الطرف
 / تمـوز  ٢٠ ورد في    - ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٩الرد على رسالة اللجنة المؤرخة في       

  .٢٠١٢ يوليه
ــات وردت  ــن معلوم م
  :منظمات غير حكومية

رابطة حقوق الإنسان ومركز العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية،            
  .٢٠١٢يناير /كانون الثاني

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تصرف أفراد الشرطة       :١٤الفقرة 
دة بشأن استخدام القـوة     عند لجوئهم إلى استعمال القوة وفقاً لمبادئ الأمم المتح        

والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأن تضمن إجـراء            
وينبغـي للدولـة   . عمليات التوقيف على نحو يحترم أحكام العهد احتراماً صارماً  

الطرف، فيما يخص الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة، أن تُجري تحقيقات منهجية           
وينبغي للدولة الطرف . اة وتعاقبهم بما يتناسب مع الفعل المرتكَبوأن تقاضي الجن

أن تحيط اللجنة علماً بما آلت إليه الشكاوى المقدمة في أعقاب المظاهرات الـتي              
  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١سبتمبر و/ أيلول٢٩نُظمت يومي 

  : موضوع المتابعة  
  . لم يذكر أي إجراء جديد  

تحسين الوضع  ‘ ١‘: لومات إضافية عن التدابير المتخذة بغرض     ومن المطلوب تقديم مع   
ضمان التحقيق في كل شكوى يُدَّعى فيهـا  ‘ ٢‘فيما يخص لجوء الشرطة إلى القوة؛  

  .ملاحقة مرتكبي الأفعال قضائياً ومعاقبتهم‘ ٣‘التعرض لسوء المعاملة؛ 
يب العاملين على معالجة الحوادث وفقاً      في مواصلة تدر  " الجديدة"تتمثل التدابير    •  :موجز رد الدولة الطرف

 .وأُرفقت بالتقرير إحصاءات بالدعاوى القضائية. للمبادئ الدولية

، تُشرف لجنة التحقيق الخاصة     ١٩٩١يوليه  / تموز ١٨وطبقاً للقانون الصادر في      •
وتجري تحقيقات لأغـراض    .  على النظر في الشكاوى وعلى البت فيها       بالشرطة

 ٣ منطقة محلية وتراقب تطبيق التعميم سـي بي          ٣٠  مراقبة مصالح الشرطة في   
(Circulaire CP3) .    ولا يوجد تقييم عام يتناول نظام معالجة الشكاوى المقدمة في
  .حق أفراد الشرطة
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  بلجيكا
ــن  ــات وردت م معلوم

  :منظمات غير حكومية
، لم تقم الدولة البلجيكية بأي إجراء لضمان        ٢٠١٠أكتوبر  /منذ تشرين الأول   •

د الشرطة وفقاً للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام          أفرا يتصرفأن  
ولا يزال يُبلَّغ   . القوة وللتأكد من أن عمليات التوقيف تتم وفقاً لأحكام العهد         

 ).انظر الأمثلة(عن حوادث عنف مفرطة ترتكبها قوات حفظ النظام 

إلا في حال تقديم    ولا تتم المراقبة    .  عمليات المراقبة على مصالح الشرطة     تُشدَّدلم   •
  ).انظر الأمثلة(شكوى تُحفَظ وتُعتبر منتهية في غالب الأحيان 

نتائج تحقيق الرقابة الذي    ‘ ١‘:  لا يزال من الضروري تقديم معلومات بشأن       ]١باء[  :تقييم اللجنة
الإجـراءات الـتي    ‘ ٢‘ منطقة محلية من مناطق الشرطة؛       ٣٠تجريه لجنة المراقبة في     

ن شفافية واستقلال نظام معالجة الشكاوى المقدمة في حـق          وُضعت من أجل ضما   
  .أفراد مصالح الشرطة

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان حق الاستعانة بمحام              :١٧الفقرة 
خلال الساعات الأولى التي تلي حرمان الشخص من حريته، سواء أكان ذلك في             

 إطار الحبس الاحتياطي، فضلاً عن ضـمان        إطار توقيف قضائي أو إداري أو في      
  .الحق في استشارة طبيب بصورة منهجية

  :موضوع المتابعة  
لا يزال من الضروري تقديم معلومات إضافية بشأن التدابير المتخذة من أجل تنفيـذ          

التشريع المتعلق بحق الاستعانة بمحام والحق في استشارة طبيب خلال الساعات الأولى          
  .لحرمان من الحريةالتي تلي ا

رد موجز مـن الدولـة      
  :الطرف

تقييم دائم من قبل دائرة السياسة الجنائيـة في         ) ٢٠١١(رافق تنفيذَ قانون سالدوز     
ومنذ دخول القانون حيز النفاذ، قدمت الـدائرة        . المصلحة الاتحادية العامة للقضاء   

  ). /http://www.dsb-spc.be/web(ثلاثة تقارير 
ويجري التفكير في . ٢٠١٣يناير /ويُترقَّب استلام التقرير النهائي في نهاية كانون الثاني  

  .وأُرفق بالتقرير شرح للقانون. إنشاء نظام للمساعدة القضائية المجانية
ــن  ــات وردت م معلوم

  :منظمات غير حكومية
 مع السوابق القضائية الصادرة عن ٢٠١١يوليه / تموز٢٠لا يتسق القانون الصادر في 

الاطلاع علـى   (فهو لا يكفل الحقوق الأساسية      . المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان   
الملف قبل الاستنطاق، والاستعانة بمحام منذ أول جلسة استماع، والحصول علـى            

 .٢٠١١فلا يزال من الضروري إصلاح القانون الصادر في عام ). المساعدة القضائية
التدابير المعتمدة من أجـل     ‘ ١‘:  من المطلوب تقديم معلومات إضافية بشأن      ]١باء[  :تقييم اللجنة

تنفيذ استنتاجات وتوصيات دائرة السياسة الجنائية التابعة للمصلحة العامة الاتحادية          
للقضاء، بالأساس فيما يتعلق بالهياكل الأساسية وبـالموارد البـشرية الـضرورية؛            

قبة المنصوص عليها بعد تقديم التقرير النهائي للمصلحة العامة الاتحادية آليات المرا ‘٢‘
التدابير المتخذة من أجل ضمان تنفيـذ قـانون         ‘ ٣‘؛  ٢٠١٣يناير  /في كانون الثاني  

  ").سالدوز ضد تركيا ("٢٠١١ عام
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 ينبغي للدولة الطرف أن تزيد عدد عمليات المراقبة على إجراءات إبعاد الأجانب             :٢١الفقرة 

  .وأن تكفل استقلال الهيئات المكلفة بهذه العمليات وتضمن نزاهتها
  :موضوع المتابعة

من المطلوب تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل الحفاظ على مستوى مراقبة 
  .٢٠١٣عمليات الإبعاد بحلول نهاية مشروع المفوضية الأوروبية في عام 

 من إعداد طلب تمديد المعونات التي يقدمها الـصندوق الأوروبي           يجري الانتهاء  •  :موجز رد الدولة الطرف
ولا يُتوقع أن تعترض تمديدَ العمل بالبروتوكول       . ٢٠١٥يونيه  /إلى غاية حزيران  
 .أي صعوبات

تم تأكيد الدور المنوط بالمفتشية العامة للشرطة الاتحادية والشرطة المحلية بوصفها            •
 ).٢٠١٢يناير /قانون كانون الثاني(ة القسرية  المكلف بمراقبة عمليات الإعادالجهاز

 .وينبغي توسيع نطاق اختصاصها لكي تراقب عمليات الإعادة القسرية

. لا يزال عدد عمليات المراقبة التي تُنفذها المفتشية العامة للـشرطة في ارتفـاع          •
 ٢٠٠٦ في ٦: المفتشية العامـة ( المقدمة فهو ثابت بما يكفي       الشكاوىعدد   أما
  ).٢٠١١ في ٤ و٢٠١٠ في ٦: ؛ لجنة مراقبة الشرطة٢٠١٢ إلى

ــن  ــات وردت م معلوم
  :منظمات غير حكومية

ينص مشروع قانون على إناطة مهمة المراقبة بإحدى الهيئات التي ينبغي أن تكون مستقلة              
وينبغي عدم تعيين المفتشية العامة للقيام بذلك الـدور وهـي           . تماماً عن مصالح الشرطة   

  .ولا تزال تُسجَّل حالات عنف مفرط أثناء عمليات الإبعاد. بالمراقبةالمكلفة حالياً 
من المطلوب تقديم معلومات تكميلية عما انتهى إليه عرض مشروع تمديـد         ]٢باء[  :تقييم اللجنة

وترى اللجنـة،   . ٢٠١٥يونيه  /الدعم المالي من الصندوق الأوروبي إلى غاية حزيران       
ن تُنشئ الدولة الطرف هيئة لمراقبـة عمليـات         إضافة إلى ذلك، أنه من الضروري أ      

الإعادة القسرية على أن تتمتع تلك الهيئة باستقلال تام عن مصالح الشرطة، وتطلب             
  .اللجنة أن تقدَّم إليها معلومات بشأن التدابير المتخذة في هذا الشأن

 . التقرير الدوري المقبلرسالة تعرض تحليل اللجنة وتطلب إدراج معلومات إضافية في  :التدبير الموصى به
  ٢٠١٥أكتوبر / تشرين الأول٣٠  :التقرير الدوري المقبل

  

    هنغاريا
  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٩، المعتمدة في CCPR/C/HUN/CO/5  ملاحظات ختامية

  ١٨، و١٥، و٦  :الفقرات موضوع المتابعة
الرد الأول مـن الدولـة      

  :الطرف
 ،٢٠١٢أغـسطس   / أب ١٥، ورد في    ٢٠١١كتوبر  أ/ تشرين الأول  ٢٦كان مرتقباً في    

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٣٠بعد رسالة التذكير التي بُعث بها في 



CCPR/C/107/2 

GE.13-43142 14 
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ــن  ــات وردت م معلوم

  :منظمات غير حكومية
اتحاد الحريات الهنغاري ومركز العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية،            

  ٢٠١٢يناير /كانون الثاني
 المتعلق بحماية البيانـات     ٦٣ أن تراجع أحكام القانون رقم       ينبغي للدولة الطرف    :٦الفقرة 

الشخصية وبحصول عامة الجمهور على بيانات تحقق مصلحة عامة، توخياً لتوافق           
 منه، كما هو مبيّن في تعليـق        ١٧أحكام القانون مع العهد، ولا سيما مع المادة         

ؤول حمايـة   وينبغي للدولة الطرف أن تحرص على عدم ح       . ١٦اللجنة العام رقم    
البيانات الشخصية دون القيام بصورة قانونية بجمع البيانات التي من شـأنها أن             

  .تيسر رصد وتقييم برامج ذات صلة بتنفيذ العهد
 المتعلق باستقلال القرار فيما يخص المعلومة وحرية الوصـول إلى       ١١٢دخل القانون     :موجز رد الدولة الطرف

ومن . ٦٣وهو يحل محل القانون . ٢٠١٢يناير /الثاني كانون ١المعلومة حيز النفاذ في 
بيانات "الآن فصاعداً، تشكل المعلومات الشخصية المتعلقة بالأصل العرقي أو القومي   

ولا يمكن تناولها إلا إذا أعطى الشخص المعني إذناً كتابياً بذلك في ظروف             ". خاصة
ية تتعلق بالأصل العرقي ولا تجمع السلطات أي بيانات شخص. محددة مبينة في التقرير

بيد أنه من الضروري الحصول على بيانات تبين نتائج إعـادة توزيـع             . أو القومي 
وينص أحد مشاريع القوانين على جمع المعلومات       . التدخلات المتعلقة بإدماج الروما   

  .الإثنية التي تستند إلى التقييم الذاتي الطوعي
ــن  ــات وردت م معلوم

  :منظمات غير حكومية
 التجاذب بين أهمية الحصول على معلومات بشأن التمييز في حـق الأقليـات              يحظى

العرقية وبين الحق في حماية الحياة الخاصة بقدر كبير من الاعتراف في هنغاريا، إلا أنه              
  .لم يتم إيجاد حل له حتى الآن

  : من المطلوب تقديم معلومات بشأن]١ب[  :تقييم اللجنة
، خاصة فيما يتعلق بتقييم     ٢٠١١در في عام     الصا ١١٢تنفيذ القانون     )١(  

  البرامج المؤثرة في تنفيذ العهد؛
من أجل  (التدابير المتخذة لضمان التوافق بين نظام جمع البيانات الإثنية            )٢(  

  .وبين مبادئ العهد) تقييم إعادة توزيع التدخلات الرامية إلى إدماج الروما
هودها من أجل تحسين معاملة وظـروف عـيش   ينبغي للدولة الطرف أن تعزز ج       :١٥الفقرة 

. ملتمسي اللجوء واللاجئين وأن تكفل لهم معاملة تحفظ كرامتـهم الإنـسانية           
وينبغـي للدولـة   . وينبغي ألاّ يودَع السجونَ أبداً ملتمسو اللجوء واللاجئـون  

الطرف أن تتقيّد تقيداً كاملاً بمبدأ عدم الطرد وأن تكفل لجميع من يحتاج حمايـة        
 معاملة لائقة ومنصفة في جميع المراحل، وأن يتم النظر في قرارات الطـرد              دولية
  .الإعادة أو التسليم على وجه السرعة وأن تراعى في ذلك الأصول القانونية أو

لا يجوز إصدار أمر باحتجاز شخص أجنبي إلا لأحد الأسباب المبينـة في القـانون                 :موجز رد الدولة الطرف
  ).٢٠٠٧(دولة أخرى وحقهم في الإقامة المتعلق بدخول مواطني 

وعندما يكون سبب الاحتجاز هو إمكانية الهرب أو إعاقة تنفيذ إجراء إبعاد أو نقل،           
  .يجب على السلطات أن تنظر في تنفيذ الحلول البديلة عن الاحتجاز
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ولا يجوز احتجـاز    . ويجب تقييم كل حالة على حدة قبل اتخاذ أي قرار بالاحتجاز            

  .ن غير المصحوبين، إذ يتم استقبالهم في مؤسسة متخصصةالقاصري
ويتحقق مكتب المدعي العام من مدى مطابقة تنفيذ إجراء الاحتجاز للقانون كـل               

 ساعة على أقصى تقدير ولكـن       ٧٢ولا يجوز أن تتعدى مدة الاحتجاز       . أسبوعين
. ة بمحام مكفولوحق المحتجزين في الاستعان. يمكن تمديدها بقرار من المحكمة المختصة

  .٢٠١٢ومن المقرر استعراض ظروف احتجاز الأجانب في خريف عام 
 إغلاق السجون التي لا تلبي المعايير التي حددتها اللجنة الأوروبية           ٢٠١٠وقد تم في عام       

  . شخصا٦٣٥ًوهناك ثماني مآو محروسة وهي تتسع لإيواء . لمناهضة التعذيب
 شؤون اللاجئين والمنظمة الدوليـة للـهجرة        وتسهر الشرطة، بالتعاون مع مفوضية    

ومنظمات غير حكومية، على توفير ظروف عيش لائقة للأجانب المحتفظ بهم في مآو             
وستساعد خطة عمل، التي فُـرغ مـن        . ويرد وصف للخدمات المتوفرة   . محروسة

، الشرطة على مواصلة جهودها من أجـل تحـسين          ٢٠١٢مارس  /وضعها في آذار  
  .جانبظروف الاحتفاظ بالأ

وبإمكان الأجانب المحتجزين تقديم شكوى بـشأن التـدابير المتخـذة في حقهـم              
  ).المدعي العام وإلى المفوض البرلماني المختص إلى(

ولا يمكن وضع اللاجئين أو ملتمسي اللجوء رهن الاحتجاز إلا في إطـار دعـوى               
س الحقوق التي   وهم يتمتعون بنف  . ويتم إيواء ملتمسي اللجوء في مراكز إيواء      . جنائية

  ).مبيّنة في التقرير(يتمتع بها المواطنون الهنغاريون ويستفيدون من استحقاقات خاصة 
تتفق الأنظمة الهنغارية المتعلقة بإجراءات : إعادة ملتمسي لجوء صوماليين وأفغان قسراً

فلا يجوز تسليم الأشخاص المتمتعين     . مع المعايير الدولية  ) ١٩٩٦قانون عام   (التسليم  
ماية مؤقتة أو الحائزين على إذن بالإقامة أو الذين التمسوا الحصول على مركـز              بح

  .لاجئ أو ملتمس لجوء إلى البلد الذي فروا منه
 اتفاق ثلاثي لمراقبة الحدود بين الشرطة الهنغارية ومفوضـية          ٢٠٠٧وقد أُبرمَ في عام     

كيفية تطبيق الشرطة شؤون اللاجئين ولجنة هلسنكي في هنغاريا يتيح للجنة التحقق من 
ولا تعلم هنغاريا بأي حالة من حالات       . لمبدأ عدم الإعادة القسرية ونشر تقرير دوري      

  .إعادة ملتمسي اللجوء إلى أوكرانيا قسراً ما لم يتم الانتهاء من إجراء اللجوء
ــن  ــات وردت م معلوم

  :منظمات غير حكومية
  .لم تتوفر أي معلومات بشأن هذه النقطة

  :لا يزال ضرورياً اتخاذ إجراءات بشأن النقاط التالية ]٢باء[  :نةتقييم اللج
 ؛٢٠١٢استعراض ظروف الاحتفاظ بالأجانب المقرر إجراؤه في خريف عام   ‘١‘  
 مـن   ٢٠١٢مارس  /التدابير المتخذة في إطار خطة العمل الموضوعة في آذار          ‘٢‘  

  أجل مساعدة الشرطة على تحسين ظروف الاحتفاظ بالأجانب؛
  .في قانون اللجوء" آمنة"البلدان التي عُرِّفت بأنها بلدان   ‘٣‘  
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 لم تقدم أي معلومات بشأن حالات الطرد غير القانونية الـتي طالـت              ]١دال[  

  .ملتمسي لجوء أفغان وصوماليين
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير توعوية محددة بهدف تـشجيع التـسامح               :١٨الفقرة 

 وأن تضمن تدريب القضاة بمختلف دراجاتهم والمدعين العامين         والتنوع في المجتمع  
وجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على كشف جرائم الكراهية وتلك الـتي            

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق في حالة أعضاء . تُرتكب بدوافع عنصرية
اضاتهم وإنزال العقوبات   حركة ماغيار غاردا أو المنتمين إليها حالياً أو سابقاً ومق         

وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تزيـل         . المناسبة بهم في حال إدانتهم    
جميع العراقيل التي تعترض اعتماد وتنفيذ تشريعات تكافح خطاب الكراهية وتتفق 

  .مع أحكام العهد
. سة العنف على الطوائف العرقية، تم تعديل التشريع المتعلق بممار٢٠١١مايو /في أيار  :موجز رد الدولة الطرف

". مناخاً من الخـوف   "وينص التشريع على عقوبات في حال إتيان تصرفات تنشئ          
  .يستفيد نواب البرلمان من الحصانة ولا

ويتم تسليط الـضوء    .  سنة راوول فالنبيرغ   ٢٠١٢تم إعلان سنة    : تدابير التحسيس   
تساهم في مكافحة الأفكـار     فيها، من خلال منح جوائز سنوية، على الأنشطة التي          

  .المسبقة والعنصرية ومعاداة الغجر ورفض الديمقراطية
لا تجمع السلطات أي بيانات شخـصية       : ادعاءات ممارسة الشرطة التصنيف العرقي    

ولا تلجأ الشرطة إلى أي أسلوب مـن أسـاليب          . تتعلق بالأصل العرقي أو القومي    
يات المراقبة التي تنفَّذ على نحـو       ويمكن تقديم شكاوى بشأن عمل    . التصنيف العرقي 

ينتهك الحقوق الأساسية إلى المؤسسة التي اتخذت القرار المطعون فيه، أو إلى اللجنـة         
ويمكن أن  . المستقلة للشكاوى في حق الشرطة، أو يمكن أن ينظر فيها رئيس الشرطة           

استراتيجيات التوقيف (امج وفي إطار برن. تخضع قرارات رئيس الشرطة لمراقبة قضائية
، نظر أفراد من الشرطة ومـدنيون في الأسـاليب      )والتفتيش الفعال من قِبل الشرطة    

المتبعة وفي درجة فعالية عمليات التحقق من الهوية، وإلى أي درجة تطال عمليـات              
  .التحقق تلك فئات اجتماعية بعينها

ادية للروما، والتي لا تفتأ تزداد      واتخذت الشرطة تدابير للقضاء على مظاهر العنصرية المع       
وقد تكللت التحقيقات التي أُجريت في جرائم القتل بـدافع عنـصري والـتي              . حدة

إذ قُـدِّم مرتكبوهـا     :  بالنجـاح  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ارتُكبت في حق الروما في عامي       
  .العدالة إلى

ي وصدر أمر قضائ. وحُظرت منظمة اليمين المتطرف ماغيار غاردا بموجب قرار نهائي
ونُشرت قوات شرطة في الأحياء التي . وحُظرت رموزها والبزة الخاصة بها. بتفكيكها

وأنشئت لجنة برلمانية خاصة للتحقيق في الأحداث التي شـهدتها          . تعرضت لهجمات 
 إلى أن الحكومة قد اتخذت ٢٠١٢مايو /وخلص تقرير قُدِّم في أيار. قرية غيونغيوسباتا
  .التدابير الضرورية
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    هنغاريا
 فتشدد العقوبات على    ٢٠١١حات قانون العقوبات التي اعتُمدت في عام        أما إصلا 

الأشخاص الذين يأتون سلوكاً معادياً للمجتمع بشكل صريح بدافع الانتماء الحقيقي         
أو المفترض إلى شخص أو مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية أو بدافع الإعاقة                

  .أو الهوية الجنسانية أو الميل الجنسي
التعاون بين منظمة الأمن والتعـاون      : لتدابير المتخذة لتحسين حالة أقلية الروما     ا
أوروبا ووزارة الداخلية في هنغاريا؛ والتعاون مع الإدارات المحلية ومنظمات            في

؛ برنامج  )برامج تدريب ومنح  (مدنية للروما؛ زيادة تمثيل الروما في قوات الأمن         
 العاطلين منذ أمد طويل والأشخاص الـذين  توظيف في الوظيفة العمومية لفائدة  

يعيشون في فقر مدقع؛ وتدريب موظفين فيما يخص العنصرية والتواصـل مـع             
  .الأقليات والتسامح

ــن  ــات وردت م معلوم
  :منظمات غير حكومية

ولا يوجـد   . تطبيق التشريع المتعلق بجرائم الكراهية لا يزال يطرح بعض المـشاكل          
ائم الكراهية وينص على التحقيق الفعال فيها، كمـا         بروتوكول يتضمن توصيفاً لجر   

  .يتوفر تدريب محدد لموظفي القضاء في هذا الشأن لا
وعلى الرغم من الجهود التي بُذلت، لم تُعاقَب قيادات مجموعات الـيمين المتطـرف        

  .كما أن التهم الموجّهة لا تتناسب مع خطورة الأفعال. بشكل مناسب
  :يزال من الضروري تقديم معلومات بشأن النقاط التاليةلا  ]٢باء[  :تقييم اللجنة

  الدورات التدريبية التي تنظم لفائدة القضاة بمختلف درجاتهم والمدعين؛  ‘١‘
أهم استنتاجات برنامج استراتيجيات التوقيف والتفتيش الفعال مـن قِبـل             ‘٢‘

 درجـة   الشرطة بشأن أساليب عمليات التحقق من الهوية ودرجة فعاليتها وإلى أي          
  تطال فئات اجتماعية بعينها؛

سلوك الفرد المعـادي  "عدد الشكاوى المقدمة والقرارات المتخذة في حالات        ‘٣‘
  ".للمجتمع بشكل صريح بدافع انتمائه الحقيقي أو المفترض إلى مجموعة

لم تقدم أي معلومات بشأن التحقيقات والمحاكمات والعقوبات التي خضع           ]١دال[  
  . ماغيار غاردالها أعضاء منظمة

  .رسالة تعرض تحليل اللجنة  :التدبير الموصى به
  ٢٠١٤أكتوبر / تشرين الأول٢٩  :التقرير الدوري المقبل

  )٢٠١١مارس /آذار(الواحدة بعد المائة الدورة     
  صربيا

  ٢٠١١مارس / آذار٢٩، المعتمدة في CCPR/C/SRB/CO/2  الملاحظات الختامية 
 ٢٢ و١٧ و١٢  الفقرات موضوع المتابعة
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  صربيا
الرد الأول مـن الدولـة      

  الطرف
  ٢٠١٢يوليه / تموز٢٥ ورد في - ٢٠١٢مارس / آذار٢٩كان مرتقباً في 

ــن  ــات وردت م معلوم
  منظمات غير حكومية 

  ٢٠١٢مايو /مركز بلغراد لحقوق الإنسان، أيار

التي ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات فورية للوقوف بدقة على الملابسات              :١٢الفقرة 
أفضت إلى دفن مئات الأشخاص في منطقة باتاينيتسا وضمان مقاضاة جميع الأفراد  

وينبغـي  . المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة بموجب القانون الجنائي        
  .للدولة الطرف أيضاً أن تضمن تقديم التعويضات المناسبة إلى أقارب الضحايا

. عي العام لجرائم الحرب الأولوية للتحقيقات في أحداث باتاينيتـسا         أولى مكتب المد    موجز رد الدولة الطرف
وقدّم الشهود الألبان إفادات إلى المدعي العـام        .  شاهداً ٨٠وقد استُجوب أكثر من     

وتجري الآن  . وقاضي التحقيق، لكن أياً منهم لم يوافق على تكرار إفادته في المحكمة           
  .كوسوفوتحقيقات في جميع جرائم الحرب المرتكبة في 

ــن  ــات وردت م معلوم
  منظمات غير حكومية

واجه مكتب المدعي العام صعوباتٍ كبيرة خلال المحاكمة بسبب قلة عدد الـشهود             
ويتسم التحقيق بالتعقيد بـسبب     . الذين وافقوا على الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة      

ث التي عُثِرَ عليها في الترابط بين الجرائم المرتكبة في سوفا ريكا والمقبرة الجماعية والجث  
وأدانت دائرة جرائم الحرب في المحكمة العليا في بلغراد رئـيس الـشرطة        . باتاينيتسا

 عاماً، بعد أن خلصت إلى أنه       ٢٠رادويكو ريبانوفيتش وحكمت عليه بالسجن لمدة       
 تـشرين   ١٢وفي  . أمر بارتكاب مجزرة بحق مدنيين وبتحميل الجثـث في شـاحنة          

 قضت محكمة الاستئناف في بلغراد بأن الأسباب القانونية التي          ،٢٠١٠أكتوبر  /الأول
  . استُند إليها في إدانته لم تكن واضحة وألغت الحكم

: لا يزال من الضروري تقديم معلومات إضافية حول التـدابير المتخـذة           ] ٢باء  [  :تقييم اللجنة
مام المحكمة؛  لتشجيع الشهود على الإدلاء بشهاداتهم أ      ‘٢‘لتسريع التحقيقات؛    ‘١‘

وحول الأسباب التي دعت محكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم الصادر بإدانة رادويكو          
  .ريبانوفيتش

  . لم تُقدَّم أي معلومات عن التعويضات المقدمة إلى أقارب الضحايا]١دال [
وينبغي . ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التقيد الصارم باستقلال الجهاز القضائي           :١٧الفقرة 

 فرصة الحصول   ٢٠٠٩في عام   وا مجدداً   خبلها أيضاً أن تكفل للقضاة الذين لم يُنتَ       
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في       . على مراجعة قانونية كاملة لهذه العملية     

لتحسين كفاءة عمل محاكمها وإقامـة      ،   قانونية وغيرها  ،إجراء إصلاحات شاملة  
  .بوجه عامفيها العدل 

، أُدخِلت تعديلات جديدة على قـانون القـضاة،         ٢٠١٠ديسمبر  /في كانون الأول    : الطرفموجز رد الدولة
تقضي بإعادة النظر في القرارات المتعلِّقة بتعيين القضاة غير المنتخبين من قِبل أعضاء             

  .المجلس الأعلى للقضاء
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  صربيا
، وضع المجلس الأعلى للقضاء معايير لتقييم كفـاءة القـضاة           ٢٠١١مايو  /وفي أيار 

وقرارات . ، بدأ المجلس يعيد النظر في التعيينات٢٠١١يونيه /وفي حزيران. ؤهلاتهموم
المجلس علنية ويحق للقضاة غير المنتخبين استئناف هذه القـرارات أمـام المحكمـة              

  .الدستورية
 لتيـسير  ٢٠١٠يناير عـام  /وقد أُنشِئت شبكة جديدة من المحاكم منذ كانون الثاني       

 المتعلِّق بالموثقين المزيد من الصلاحيات      ٢٠١١ح قانون عام    ويمن. اللجوء إلى القضاء  
  .لهم في التصديق على الوثائق، مما يخفف من عبء العمل على المحاكم

ولتسريع المحاكمات، يكون على رؤساء المحاكم الحرص علـى احتـرام الآجـال             
لـس  ويستطيع الأفراد تقديم شكوى إلى رئيس محكمة النقض العليا والمج         . المضروبة

  .الأعلى للقضاء في حال عرقلة سير عمل القضاء
 المتعلِّق بالإجراءات المدنية، يتعيّن على القضاة وضع إطار ٢٠١٢وبموجب قانون عام 

ولا يمكن تمديد الإجراءات إلا     . زمني يحدد تاريخ نهاية المحاكمة في بداية كل دعوى        
وفي كانون . ضور الجلساتلجمع المزيد من الأدلة وفي حالة عدم تمكُّن القاضي من ح

، اعتُمِدَ حكمٌ جديدٌ في قانون الإجراءات الجنائية بهدف تـسريع           ٢٠١٢يناير  /الثاني
  .التحقيقات في حالات الملاحقات القضائية المتعلِّقة بالجريمة المنظمة وجرائم الحرب

ــن  ــات وردت م معلوم
  :منظمات غير حكومية

ت الحكومة من خلالها بوجود عيـوب في        اعتُمِدَت قوانين لتحسين إقامة العدل أقر     
وثمة حاجة أيضاً إلى    . إجراءاتها واعترفت بأنه ينبغي إعادة النظر في كل تعيين فردي         

آليات تضمن الشفافية في اتخاذ قرارات الهيئات القضائية العليا وترسـي إجـراءات             
  .استئناف ملائمة لإعادة النظر فيها على نحو سريع

تعزيـز اسـتقلالية    لا يزال من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية من أجل           ]٢باء  [  :تقييم اللجنة
القضاء، لا سيما فيما يتعلَّق بالسلطات الواسعة التي يتمتّع بها المجلس الأعلى للقضاء             

وفيما يخص التدابير الرامية إلى تسريع المحاكمـات، ثمـة          . فيما يتصل بتعيين القضاة   
نات المتوفِّرة لحماية فرص جميع الأطـراف في        حاجة إلى معلومات إضافية عن الضما     

  . أي قضية في اللجوء إلى القضاء
وضع حد  لينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها للقضاء على القوالب النمطية و            :٢٢الفقرة 

نطاق على الروما، بطرق منها تنظيم المزيد من حملات التوعية          الواسع  الللاعتداء  
 زيادةكما ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير ل. نوعلتعزيز التسامح واحترام الت

اتخاذ  بوسائل منها    انتفاع الروما بمختلف الفرص والخدمات على جميع المستويات       
  .د الاقتضاء، عنما يناسب من التدابير الخاصة المؤقتة

زيونية؛ تنظيم يـوم    برامج تلف (نُفذت حملات توعية لتعزيز التسامح واحترام التنوع          :موجز رد الدولة الطرف
وخُصِّص مبلغ خمسة ملايين دينار صربي لمشاريع ترمي إلى تعزيـز           ). خاص بالروما 

  .حقوق الإنسان، لا سيما حقوق الروما
 حزباً عن مصالح أقلية الروما الوطنية، مما        ٨٧وتدافع ستة أحزاب سياسية من أصل       

  .يعزز مشاركتها في الحياة السياسية



CCPR/C/107/2 

GE.13-43142 20 

  صربيا
 الحصول على السكن، تنوي وزارة البيئة تمويـل عـشر           ولتحسين فرص الروما في   

. مستوطنات غير نظامية في ثماني بلديات ولم تبدأ أعمال بناء هذه المستوطنات بعـد      
، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للسكن الاجتماعي وخطة        ٢٠١٢وفي عام   

  .العمل لتنفيذها
قتة يضمن لجميع المواطنين الحصول علـى       واعتُمِدَ قانون جديد حول الإقامة الدائمة والمؤ      

ويحق للأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات غير نظامية تـسجيل          . محل إقامة مسجل  
  .عناوينهم لدى مركز الرعاية الاجتماعية حتى تحق له الاستفادة من الإعانات الاجتماعية

  . ٢٠١٠يوليه /وأُلغيت الرسوم الإدارية لتسجيل الولادات في تموز
 التعليم وأنواع من التدريب المهني لأفراد مجتمع الروما لتحـسين فرصـهم في           وأتُيح

 تدابير خاصة مؤقتة لتحسين حصول      ٢٠٠٣وتُطبَّق منذ عام    . الحصول على التعليم  
  ). لم تُقدَّم أي معلومات عن هذه التدابير(أفراد مجتمع الروما على التعليم 

ــن  ــات وردت م معلوم
  :منظمات غير حكومية

بيد أنه لم يُلاحَظ    . نت فرص الروما في الحصول على التعليم والخدمات الصحية        تحسَّ
  .أيُّ تقدم ملموس تقريباً في مجالي العمل والسكن

عُدِّلت الإجراءات المتعلِّقة بتحويل أطفال الروما إلى مدارس مخصصة للأطفال الذين           
 في الحصول علـى     يعانون من اضطرابات في النمو بهدف تعزيز المساواة بين الجميع         

  . ولم تُعرف بعد آثار هذا التعديل. التعليم
لتحسين فرص الرومـا في     ‘ ١‘: لا تزال هناك حاجة إلى إجراءات إضافية       ]٢باء  [  :تقييم اللجنة

للقضاء على القوالب النمطية الـسلبية المتعلِّقـة       ‘٢‘الحصول على العمل والسكن؛     
  . الروما في نظام التعليم العاديلضمان اندماج أطفال ‘٣‘بالسكان الروما؛ 

  .رسالة تعرض تحليل اللجنة  :التدبير الموصى به
  .٢٠١٥أبريل / نيسان١  :التقرير الدوري المقبل

  

    توغو
   ٢٠١١مارس / آذار٢٨، المعتمدة في CCPR/C/TGO/CO/4  الملاحظات الختامية

 ١٦ و١٥ و١٠  :الفقرات موضوع المتابعة

الردّ الأول الـوارد مـن      
  :الدولة الطرف

  .٢٠١٢أبريل / نيسان١٧ ورد في - ٢٠١٢مارس / آذار٢٨كان مرتقباً في 

  .٢٠١٢يوليه / تموز٣١رسالة متابعة في   :التدابير التي اتخذتها اللجنة
 / تـشرين الأول   ١٨اجتمعت المقرِّرة الخاصة مـع رئيـسة البعثـة الدائمـة في             

  .٢٠١٢ أكتوبر
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    توغو
الرد الثاني الوارد من الدولة    

  :طرفال
  .٢٠١٢أكتوبر /تشرين الأول

من أجل مكافحة الإفلات من العقاب المستمر في توغو، ينبغي للدولة الطرف أن               :١٠الفقرة 
ويجب . تواصل بذل جهودها لاختتام أعمال لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة قريباً         

 انتهاكات حقوق الإنـسان     للكشف عن كذلك إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة      
وفي هذا الصدد، تشدِّد اللجنة     .  عنها  وملاحقة المسؤولين  ٢٠٠٥رتكَبة في عام    الم

علـى  على أن وضع نظام عدالة انتقالية لا يمكن أن يعفي من الملاحقة الجنائيـة               
  .انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

  :موضوع المتابعة
الحقيقـة  ثمة حاجة إلى معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تنفيذ توصيات لجنـة             

  .والعدالة والمصالحة
لم تُقدَّم أيُّ معلومات بشأن التحقيقات التي أُجريت في انتهاكات حقوق الإنـسان             

  .ولذلك تكرِّر اللجنة توصيتها. ٢٠٠٥التي ارتُكِبت عام 
ة قُدِّمت معلومات عن الأنشط   : يجري تنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة        :موجز رد الدولة الطرف

  .المنفّذة في هذا السياق
عقب التحقيقات التي أجرتها بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق وتلك التي أجرتها لجنة 

 /التحقيق الوطنية المستقلة الخاصة في أعمال العنف والتخريب التي ارتُكِبت في نيسان           
لـضوء  ، أنشأت سلطات توغو لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة لإلقاء ا         ٢٠٠٥أبريل  

 إلى ١٩٥٨على هذه الأعمال، وكذلك على الأعمال المرتكبة في الفترة مـن عـام           
  .٢٠٠٥ عام

 لا تزال ثمة حاجة إلى معلومات عن القرارات المتخذة فيما يتعلَّق بانتهاكات ]٢باء [  :تقييم اللجنة
  . وعن تنفيذها٢٠٠٥حقوق الإنسان المرتكبة عام 

اً جنائياً يُعرّف التعـذيب وفقـاً للمعـايير          تشريع ن تعتمد ينبغي للدولة الطرف أ     :١٥الفقرة 
عاقب عليها بعقوبات تتناسـب مـع       يجرّم أعمال التعذيب و   يُاً  تشريعالدولية، و 
 كل فعل مـن أفعـال        على لاحقةالموينبغي للدولة الطرف أن تكفل      . خطورتها

به بما يتناسب مع التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومعاقبة مرتك
  .خطورة الفعل
  :موضوع المتابعة

التقدُّم المحـرز نحـو اعتمـاد    ‘ ١‘: من المطلوب تقديم معلومات مستكملة عمّا يلي 
محتـوى   ‘٢‘مشاريع قوانين لمراجعة القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائيـة؛          

 ـ     ‘٣‘الأحكام المتصلة بالتعذيب؛     رتكبي أعمـال   التدابير المتخذة لضمان مقاضاة م
  .التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة وإنزال العقوبات المناسبة بهم
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    توغو
، أُحيل كل من مسودة مشروع القانون الجنائي ومـسودة          ٢٠١٢أبريل  /نيسانفي    :موجز رد الدولة الطرف

مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسـتهما تمهيـداً            
ويتماشى تعريف التعذيب ووسائل قمعه المقترحين في       . دهما في مجلس الوزراء   لاعتما

  . المشروعين مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب
مضمون أحكام مشروع   ‘ ١‘ لا تزال هناك حاجة إلى معلومات إضافية عن          ]٢باء[  :تقييم اللجنة

تماد مشروعي القـانونين    التقدم المحرز نحو اع   ‘ ٢‘القانون الجنائي المتعلقة بالتعذيب؛     
  . من جانب الحكومة

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير للتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة              :١٦الفقرة 
 هـذه   وينبغـي إجـراء   . أثناء الاحتجـاز  تحدث  المعاملة، وكذلك في كل وفاة      

 .ضحاياللدفع تعويض فعلي  إحالة الجناة إلى العدالة ومن أجللتحقيقات بسرعة ا
  :موضوع المتابعة  
لا تزال هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لحقوق   

الإنسان المتعلقة بالتعذيب، وكذلك إلى معلومات عن ادعاءات بوجود محاولة لتزوير 
  .تقريرها

قُدمت (نة الوطنية لحقوق الإنسان نفذت الحكومة معظم التوصيات التي قدمتها اللج  :موجز رد الدولة الطرف
  ). أمثلة على ذلك

 ستكون هناك حاجة إلى معلومات تكميلية عندما تُعتمد تدابير للمضي في ]١باء[  :تقييم اللجنة
  .تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

  .رسالة تعرض تحليل اللجنة  :التدبير الموصى به
  .٢٠١٥أبريل / نيسان١  :التقرير الدوري المقبل

  )٢٠١١يوليه /تموز(الدورة الثانية بعد المائة     
  كازاخستان

  .٢٠١١يوليه /  تموز٢٦، المعتمدة في CCPR/C/KAZ/CO/1  الملاحظات الختامية
  ٢٦ و٢٥ و٢١ و٧  الفقرات موضوع المتابعة

الرد الأول الـوارد مـن      
  .٢٠١٢يوليه / تموز٢٧ ورد في - ٢٠١٢يوليه / تموز٢٦كان مرتقباً في   :الدولة الطرف

  .اجتماع المقررة الخاصة مع البعثة الدائمة: ٢٠١٣مارس / آذار٢٥ : التدابير التي اتخذتها اللجنة
ــن  ــات وردت م معلوم

  :منظمات غير حكومية
المكتب الكازاخستاني الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القـانون؛        : ٢٠/١١/٢٠١٢

؛ ومكتب لجنة هلسنكي في ألماتي؛      "ديل سوز أ"والمؤسسة الدولية لحماية حرية التعبير      
ومؤسسة كازاخستان للطفولة؛ ولجنة الدفاع العام؛ وجمعية الرابطة النسائية العامة؛          

  .ومركز العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
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  كازاخستان
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لضمان تمتع مفـوض حقـوق الإنـسان                :٧الفقرة 

ما يكفي وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن توفر له أيضاً . كاملبالاستقلال ال
، ٤٨/١٣٤ قرار الجمعية العامـة   (الموارد المالية والبشرية عملاً بمبادئ باريس       من  
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن يقدم مفوض حقوق الإنسان طلباً           ). المرفق

عنية بالاعتماد التابعة للجنـة التنـسيق        اللجنة الفرعية الم   لاعتماد مفوضيته من قِبل   
وأخيراً، ينبغي للدولـة    . الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان      

الطرف، عند إنشاء آلية الوقاية الوطنية على النحو المنصوص عليه في البروتوكول            
 القاسية الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة 

أو اللاإنسانية أو المهينة، أن تكفل عدم المساس بتنفيذ مهامها الأساسية كمؤسـسة             
  قيامها بوظائفهـا الأساسـية     تحسينأن تكفل بالأحرى    وطنية لحقوق الإنسان بل     

  . مع مبادئ باريسىًشاتمبصفتها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ت
 على تعزيز سلطات    ٢٠١٢مارس  /قدم إلى البرلمان في آذار    ينص مشروع القانون الم     :موجز رد الدولة الطرف

ويشكل اعتماد هذه   . مفوض حقوق الإنسان ودوره بصفته آلية وطنية لمنع التعذيب        
  .٢٠١٣المؤسسة جزءاً من التدابير المقرَّر اتخاذها في عام 

اعتُمدت مفوضية : ٢٠١٣مارس / آذار٢٥المعلومات الإضافية المقدمة خلال اجتماع 
ويمكن تيسير حصول المفوضية على مركز ". باء" الإنسان وحظيت بمركز الفئة حقوق

الفئة ألف من خلال مشاركتها في آليات مجلس حقوق الإنسان، لكن ذلك لا يتوقف 
بل يجب أن يترافق تعزيز صلاحيات المفوضية . فقط على إرادة مفوض حقوق الإنسان

  . يز القدرات المؤسسيةبصفتها آلية وقائية وطنية مع ما يلزم من تعز
ــن  ــات وردت م معلوم

  :منظمات غير حكومية
تنص النسخة الأخيرة من مشروع القانون المتعلق بالآلية الوقائية الوطنية على تعزيز            

وخلافاً . دور مفوضية حقوق الإنسان، خصوصاً فيما يتعلق بالموارد البشرية والمالية         
اهضة التعذيب، لا يتضمن المشروع أي      لمقتضيات البروتوكول الاختياري لاتفاقية من    

  . ولا تتوفر أي معلومات عن طلب اعتماد المفوضية. آلية للتفتيش
 لا يزال من الضروري اتخاذ تدابير لاعتماد مشروع القانون المتعلق بإنـشاء             ]٢باء[  :تقييم اللجنة

زمة كي تـؤدي    الآلية الوقائية الوطنية ولتزويد المفوضية بالموارد المادية والبشرية اللا        
  .المهام الموكلة إليها

 قانوناً وممارسةً،   ،ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان استقلال القضاء          :٢١الفقرة 
 اختصاص ةلاكفل، وإقامة العدل دوره بصفته الجهة الوحيدة المسؤولة عن       لصون  و

 أن  وينبغي للدولة الطرف، بصفة خاصـة،     . تهم وفترة ولاي  تهمالقضاة واستقلالي 
تتخذ تدابير للقضاء على جميع أشكال التدخل في القضاء وأن تكفـل إجـراء              
تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ونزيهة في جميع ادعاءات التدخل في القضاء، بما            

قد في ذلك عن طريق الرشوة، وأن تلاحق وتعاقب الجناة بمن فيهم القضاة الذين              
تراجع صلاحيات مكتب الادعـاء     وينبغي للدولة الطرف أن     . ئينتواطم يكونوا

  .استقلالية القضاءب المكتب مساسالعام لكي تكفل عدم 
إذ تُنفَّذ دائماً تدابير لـضمان      . إن ملاحظات اللجنة حول هذه النقطة غير صحيحة         :موجز رد الدولة الطرف

  : استقلالية النظام القضائي
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  كازاخستان
تشرف عليها المحكمة   " ةمؤسس"نقل المهام المتصلة بأنشطة الجهاز القضائي إلى          ‘١‘

ويتولى المجلس الأعلى للقضاء المسؤولية عن شؤون الموظفين ويضمن استقلالية         . العليا
 القضاة؛ 

ويعود . تستند عملية اختيار القضاة إلى اختبار للقدرات وإلى مبدأ عدم التمييز            ‘٢‘
 القرار النهائي لمجلس الشيوخ فيما يتعلق بتعيين قضاة المحكمة العليا؛

يبيّن التقرير ما تقوم به المحكمة العليا في إطار التحقيق في قضايا الفساد داخل                ‘٣‘
 الجهاز القضائي ومنعها؛

 في المائة   ٠,٠٠٥يمارس المدعي العام سلطته في وقف تنفيذ قرارات المحاكم في             ‘٤‘
 .من القضايا المتعلقة بمسائل الإخلاء القسري أو مطالبات الدفع غير المبررة

اعتُمد القانون المتعلـق بـالمجلس      : ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٥ومات الإضافية المقدمة في
وكلاهما يعزز سلطات   . ٢٠١٢فبراير  /الأعلى للقضاء والقانون الدستوري في شباط     

المجلس، وأنشطة تدريب القضاة، وصلاحيات المحاكم المحلية، كما يعززان استقلالية          
  . وحصانة القضاة

ــن  ــات وردت م معلوم
  :منظمات غير حكومية

المتعلق بالسلطة القضائية ومركـز     "لم يتحقق أي تقدم منذ إقرار القانون الدستوري         
  .٢٠١١في عام " القضاة

 لا تزال هناك حاجة إلى تدابير إضافية لتعزيز استقلالية الجهـاز القـضائي              ]٢باء[  :لجنة التقييم
ولضمان اختصاص القـضاة    ودوره بصفته الجهة الوحيدة المسؤولة عن إقامة العدل         

تزال تشعر بـالقلق إزاء      وتكرر اللجنة توصيتها ولا   . واستقلالهم وعدم جواز عزلهم   
 قاض من مناصـبهم خـلال الـسنتين         ٤٠٠الواردة التي تشير إلى عزل      المعلومات  
  .الماضيتين

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمكين الصحفيين والمدافعين عن حقـوق الإنـسان               :٢٥الفقرة 
وفي هذا الصدد، . والأفراد من ممارسة الحق في حرية التعبير دون قيود، ووفقاً للعهد     

 أن تراجع تشريعها بشأن التشهير والشتم لكي يتطابق بالكامل لدولة الطرفينبغي ل
قانونهـا  وفضلاً عن ذلك، ينبغي لها أن تكف عن تطبيق أحكام           . مع أحكام العهد  

و تخويف الأفراد والصحفيين والمدافعين عن حقـوق  المتعلق بالتشهير لمجرد مضايقة أ  
ض على ممارسة حرية التعبير     فرَوفي هذا الصدد، ينبغي أن يتطابق أي قيد يُ        . الإنسان

  . من العهد١٩ من المادة ٣أحكام الفقرة دة في دمع الشروط المح
لتشهير والـشتم ضـمن      ا ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٢١يصنف القانون الصادر في       :موجز رد الدولة الطرف

الفرع المتعلق بالجرائم ضد الأشخاص وذلك لحماية شرف وكرامة الجميـع مـن             
وقد أُلغيت عقوبة السجن لمدة ستة أشهر التي كان يعاقل بها           . الأنشطة غير الشرعية  

وتمت الإشارة أيضاً إلى إصلاحات أخرى اعتُمدت لتعزيـز  . مرتكبو التشهير العلني    
  . حرية التعبير
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  كازاخستان
ــن معل ــات وردت م وم

  :منظمات غير حكومية
ثمة ميل حالياً إلى ملاحقة الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو الناشـطين              

وقُدم عدد  . السياسيين بتهمة التحريض على الكراهية الاجتماعية خلال خطب عامة        
  . من الأمثلة على ذلك

  . توصيتهاوتكرر اللجنة.  لم يُعتمد أي تعديل]١جيم[  :تقييم اللجنة
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها وسياساتها وممارساتها، وأن تضمن   :٢٦الفقرة 

 المنصوص عليهـا في   تمتع جميع الأفراد الخاضعين لولايتها على نحو كامل بحقوقهم          
وينبغي لها أن تكفل خضوع ممارسة هذا الحق لقيود تتطابق          .  من العهد  ٢١المادة  

  . من العهد٢١الصارمة المنصوص عليها في المادة مع الشروط 
 من قانون المخالفات الإدارية المسؤولية الإدارية عن تنظيم المناسبات          ٣٧٣تحدد المادة     : موجز رد الدولة الطرف

 في المائة من حالات المخالفات الإدارية التي        ٠,١ولا تمثل هذه الأعمال سوى      . العامة
وقـد  . ٢٠١١يونيـه   /يناير إلى حزيران  /ن كانون الثاني  حوكم مرتكبوها في الفترة م    

فُرضت قيود على حق تنظيم الاجتماعات والتظاهرات والإضرابات وغير ذلك مـن            
الأنشطة العامة لحماية الأمن الوطني، والنظام العام، والـصحة، وحقـوق الآخـرين             

نها دون   في المائة م   ٥٠ مظاهرة كان    ٢٣٢، نُظم أكثر من     ٢٠١١وفي عام   . وحرياتهم
  . شخصاً شاركوا فيها مشاركة نشطة٢٢٧وقد رُفعت دعاوى إدارية ضد . ترخيص

  .٢٠١٣مارس / آذار٢٥ولم تقدم أية معلومات إضافية في 
ــن  ــات وردت م معلوم

  :منظمات غير حكومية
.  المتعلق بحرية التجمع١٩٩٥لم تُعتمد بعد الإصلاحات التي أُدخلت على قانون عام   

وتقـوم الـشرطة بتوقيـف      . لسلطات الترخيص لهذه التجمعات   فكثيراً ما ترفض ا   
ويُحكم . الأشخاص الذين يشاركون في الاجتماعات أو المظاهرات غير المرخص لها         

وتمارس الشرطة أيضاً   .  يوماً ١٥على هؤلاء الأشخاص بدفع غرامة أو بالحبس لمدة         
ولا يحق إلاّ   . اللأشخاص الذين ينوون المشاركة في مظاهرة م      " الاحتياطي"التوقيف  

ولا تزال تحوز قوةَ القانون توصيةُ . للجمعيات العامة طلب ترخيص بتنظيم تجمع عام
 . السلطات المحلية بتحديد مكان بعيد عن مركز المدينة لترخّص بالتجمع السلمي فيه

  . وتكرر اللجنة توصيتها.  لم يُعتمد أي تدبير]١جيم[  :تقييم اللجنة
وينبغي تضمين المعلومات الإضافية المطلوبة في التقرير . رسالة تعرض تحليل اللجنة  :التدابير الموصى بها

  . الدوري المقبل
  ٢٠١٤يوليه / تموز٢٩  :التقرير الدوري المقبل
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 / تـشرين الثـاني    -أكتـوبر   /تـشرين الأول  : (الثالثة بعـد المائـة    الدورة      
  )٢٠١١ نوفمبر
  النرويج

 ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١٨، المعتمدة في CCPR/C/NOR/CO/6 الملاحظات الختامية 

ــوع   ــرات موض الفق
 :المتابعة

 ١٢ و١٠ و٥

الرد الأول الوارد مـن     
 :الدولة الطرف

 كـانون   ٣ ورد في    - ٢٠١٢نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٨كان مرتقبـاً في     
 ٢٠١٢ديسمبر /الأول

معلومات وردت مـن    
 :منظمات غير حكومية

 كـانون   ٢٠ غير الحكومية بشأن حقوق الإنـسان،        منتدى المنظمات النرويجية  
 ٢٠١٢ديسمبر /الأول

ينبغي للدولة الطرف التأكد من أن عملية إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية لحقوق              :٥الفقرة 
الإنسان الجارية حالياً ستسفر عن تحوّل المؤسسة تحوّلاً فعالاً، بغية منحها ولايـة             

وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف      . واسعة النطاق في مسائل حقوق الإنسان     
  . المؤسسة الجديدة تماماً لمبادئ باريستثلأن تحرص على أن تم

ــة   ــوجز رد الدول م
  :الطرف

، أنزلت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية          ٢٠١١في عام   
لدولة الطرف سنة لتقديم رتبة المركز النرويجي لحقوق الإنسان إلى الفئة باء وأمهلت ا

وأنهت جامعة  . براهين تُثبت أنها أجرت إصلاحات لجعله متماشياً مع مبادئ باريس         
وتقدم وزارة الشؤون الخارجية حالياً الدعم للمركز لكـي         . أوسلو علاقتها بالمركز  

. وشُكِّل فريق عمل وزاري لتقييم الإصلاحات اللازمة      . يضطلع بمهامه على نحو تام    
، ٢٠١١ مـارس  /وفي آذار . نية تتمثل في إنشاء مؤسسة وطنية جديـدة       وثمة إمكا 

وخلصت هـذه   . طلبت وزارة الخارجية من جهة خارجية إجراء دراسة عن المركز         
  .الجهة إلى ضرورة إجراء عدة إصلاحات رئيسية

معلومات وردت مـن    
  :منظمات غير حكومية

اني مؤسسةً وطنيـة لحقـوق    أوصى الفريق العامل الوزاري بتعيين أمين المظالم البرلم       
فـأمين المظـالم    . واعترضت المنظمات غير الحكومية على هذا الاقتراح      . الإنسان

البرلماني والمجلس المكلف بالإشراف على السجون ليسا هيئتين ملائمـتين لـضمان            
ولذلك ينبغي إنشاء جهاز جديـد      . إشراف محايد وفعال على السجون والمحتجزين     

ية القرار بواسطة إجراء يضمن مـشاركة المنظمـات غـير    يتمتع بالاستقلال وحر  
  .الحكومية

القرار الذي اتخـذه    ‘ ١‘:  لا تزال هناك حاجة إلى معلومات إضافية بشأن          ]٢باء[  :تقييم اللجنة
الفريق الوزاري فيما يتعلق بالشكل الذي ستكون عليه المؤسسة الوطنية الجديـدة            

للمؤسسة الجديـدة، وأهـدافها، وأنـشطتها       الولاية المحدَّدة   ‘ ٢‘لحقوق الإنسان؛   
  .وآليات الإشراف التابعة لها

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات محددة لإنهاء استخدام القوة القـسرية              :١٠الفقرة 
وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطـرف       .  مبرّر بلاوالحجر مع المرضى النفسيين     

سرية وبالحجر إلا بعد إجراء تقييم      ضمان عدم اتخاذ أي قرار باستخدام القوة الق       
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  النرويج

طبي مختص ووافٍ يحدد مقدار القوة القسرية أو الحجر المطلوب استخدامه مـع             
وعلاوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز نظامها المتعلق برصد           . المريض

ة العقلية والإبلاغ عنها من أجـل منـع وقـوع أي            يرعاية الصح المؤسسات  
  .انتهاكات

ــوجز رد  ــة م الدول
  :الطرف

اتُخذت تدابير لتشجيع العلاجات الطوعية في خدمات الصحة العقلية في إطار خطة            
ولم تؤد هـذه    . ٢٠٠٨و ١٩٩٩تعزيز قطاع الصحة العقلية  للفترة ما بين عامي          
وسيُقدَّم تقرير إلى البرلمان في نهاية . التدابير إلى خفض ملحوظ في اللجوء إلى الإكراه

ويعتمد المزيد  . رعاية الصحة العقلية  دّ من التدابير القسرية في       حول الح  ٢٠١٢عام  
من المستشفيات برامج استشفاء يديرها المريض نفسه، مما قلَّص حالات الاستشفاء           

واعتُمدت اسـتراتيجيات جديـدة علـى       .  في المائة  ٥٠القسري بنسبة تزيد عن     
  ).تقريرانظر المعلومات الواردة في ال(الصعيدين الوطني والإقليمي 

معلومات وردت مـن    
  :منظمات غير حكومية

، خصـصت إدارة الـصحة سـبعة ملايـين كرونـة نرويجيـة              ٢٠١٢في عام   
للمنظمات غـير الحكوميـة     )  دولار بدولارات الولايات المتحدة    ١ ٢٥٥ ٠٠٠(

ولخدمات الصحة العقلية لكي تضع مشاريع تهدف إلى الحد من اللجوء إلى التدابير             
ل هناك حاجة إلى بيانات حول اللجوء إلى الإكراه والعزل والعلاج    ولا تزا . القسرية

  .بالصدمات الكهربائية في مؤسسات الطب النفسي
الحد من اللجوء إلى القوة في ‘ ١‘ ثمة حاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية من أجل    ]٢باء[  :تقييم اللجنة

والمعلومـات في   تعزيـز نظـام المراقبـة       ‘ ٢‘التعامل مع المصابين بأمراض عقلية؛      
وثمة حاجة إلى بيانات حول اللجوء إلى الإكراه،        . مؤسسات الرعاية الصحية العقلية   

  .لا سيما العلاج بالصدمات الكهربائية في نظام الرعاية الصحية العقلية
 أضيق الحـدود    فيينبغي للدولة الطرف أن تحصر حبس الأحداث قبل المحاكمة            :١٢الفقرة 

  .ان، تدابير بديلة للحبس قبل المحاكمةوأن تعتمد، قدر الإمك
ــة   ــوجز رد الدول م

  :الطرف
، يُسمح باحتجاز الأطفال قبل المحاكمـة       ٢٠١٢يناير  /بموجب قانون كانون الثاني   

وينبغي مثول الأطفال أمام قاضٍ في اليـوم        ". الضرورة القصوى "فقط في حالات    
  .التالي للتوقيف على أبعد تقدير

معلومــات وردت مــن 
  : غير حكوميةمنظمات

. لم تكن وزارة العدل موافقة على اقتراح منع حبس القصَّر احتياطياً منعـاً كليـاً              
ولا يزال  . وينبغي تطبيق تشريع جديد يتضمن تعريفاً محدداً وصارماً لمعايير التطبيق         

هناك شعور بالقلق من أن الأطفال يقضون مدة عقوبتهم، في معظم الحالات، مـع              
  .وى مركز احتجاز واحد للقصَّر يحتوي على أربع زنازينولا يوجد س. الكبار

المعايير المحددة الـتي تعـرِّف      ‘ ١‘:  ثمة حاجة إلى معلومات إضافية بشأن      ]٢باء[  :تقييم اللجنة
التـدابير  ‘ ٢‘فيما يتعلق باحتجاز القصَّر السابق للمحاكمة؛       " الضرورة القصوى "

  .ارالمتخذة لضمان فصل القصَّر تلقائياً عن الكب
  .رسالة تعرض تحليل اللجنة  :التدبير الموصى به

  .٢٠١٦نوفمبر / تشرين الثاني٢  :التقرير الدوري المقبل
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 ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١٧، المعتمدة في CCPR/C/JAM/CO/3 :الملاحظات الختامية

 ٢٣، ١٦، ٨ :الفقرات موضوع المتابعة

الرد الأول الـوارد مـن      
 :طرفالدولة ال

 / تـشرين الثـاني  ١٩ ورد في -٢٠١١نـوفمبر  / تشرين الثاني١٧كان مرتقباً في  
 ٢٠١٢ نوفمبر

معلومــات وردت مــن 
 :منظمات غير حكومية

منتدى جامايكا للمثليات والمثليين وذوي الميول      : ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ٧
ايكيون جام"منظمة  : ٢٠١٣فبراير  / شباط ٤؛ و )٨بشأن الفقرة   (الجنسية الأخرى   
 ومنتدى جامايكا للمثليات والمثليين وذوي الميول الجنسية الأخرى" من أجل العدالة

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل قوانينها بغية حظر التمييز القائم على أساس نوع               :٨الفقرة 
كما ينبغي للدولة الطرف أن تترع صفة      . الجنس والميل الجنسي والهوية الجنسانية    

ن من نفس الجنس، من أجـل       راشديلاقة الجنسية بالتراضي بين ال    الجرم عن الع  
مواءمة تشريعاتها مع أحكام العهد وإنهاء مظاهر التحيز ضد المثليـة الجنـسية             

وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تبين        .  بها  المرتبط والوصم الاجتماعي 
و العنف ضـد  بوضوح أنها لا تسمح بأي شكل من أشكال المضايقة أو التمييز أ       

مـن  الأشخاص بسبب ميلهم الجنسي، كما ينبغي لها أن تضمن التحقيق مـع             
  .والحكم عليه بعقوبات مناسبة ومقاضاته رِّض على العنف ضد المثليينيح

وقـد  . لجميع المواطنين الحق في المساواة أمام القانون والحق في عدم التعـرض للتمييـز     :موجز رد الدولة الطرف
، وهـي   ٢٠١١أغسطس  /الجامايكية سياسة تقوم على التنوع في آب      اعتمدت الشرطة   

سياسة يرتكز عليها التعامل المهني لأفراد الشرطة مع أفراد جماعات الأقليات، بمن فـيهم         
ويـتم  . أفراد مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنـسية          

رة مكافحة تسلُّط الأقران التي أُطلقـت في        تشجيع ثقافة اللاعنف أيضاً من خلال مباد      
  .المدارس والمجتمعات المحلية

معلومــات وردت مــن 
  :منظمات غير حكومية

وقـد أعلنـت    . لا تزال المواقف المغرقة في السلبية تجاه المثلية الجنسية هي المسيطرة          
. تالحكومة مؤخراً أن إعادة النظر في القانون المتعلق باللواط ليس ضمن الأولويـا            

  .ونادرة هي تدابير التشجيع على التسامح واللاعنف
، تلقـى منتـدى     ٢٠١٢نوفمبر  /يناير وتشرين الثاني  /وفي الفترة بين كانون الثاني    

 بلاغاً عن حـالات     ٣٩جامايكا للمثليات والمثليين وذوي الميول الجنسية الأخرى        
 وثمة عوائق هامة .تمييز وتحرش وعنف بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية للضحايا

تمنع الأشخاص المنتمين إلى مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري 
  .الهوية الجنسية من المطالبة بالجبر

وقد نُظمت دورات تدريبية وبات بالإمكان إبلاغ شبكة من أفراد الشرطة المدربين            
جميع المظاهرات العامة التي وكفلت الشرطة أمن    . خصيصاً عن جرائم معاداة المثليين    

لكن لا تزال هناك صعوبات مع بعض أفراد        . نادت بمكافحة معادة المثليين والتمييز    
  .الشرطة
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ولم يُعدَّل تشريع الدولة الطرف لحظر التمييـز علـى          .  لم تطبَّق التوصية   ]١جيم[  :تقييم اللجنة
 صـفة الجـرم عـن    أساس نوع الجنس والميل الجنسي والهوية الجنسانية؛ ولم تُترع   

العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين الراشدين؛ ولم تُقدَّم أي معلومات عن كيفية            
دعم مبادرة مكافحة تسلط الأقران من جانب الدولة الطرف ولا عـن التـدابير              
المتخذة لإخضاع من يحرِّض على العنف ضد المثليين للتحقيق والمقاضاة والحكم عليه 

  .بعقوبات مناسبة
جرائم قتل خـارج    حدوث  ينبغي للدولة الطرف أن تتابع عن كثب ادعاءات           :١٦الفقرة 

ها على نحو عاجل وفعال بغية القضاء جميعتضمن التحقيق فيها  أن  نطاق القضاء و  
حة الإفلات مـن    كافعلى هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، ومن ثمّ، م         

وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة     . اياالعقاب وتوفير سبل الانتصاف الفعال للضح     
الطرف أن تضمن كفاية موارد اللجنة المستقلة للتحقيقات ليتسنّى لهـا إجـراء    
تحقيقات مستقلة وفعالة في ما يردها من ادعاءات بوقوع حالات قتل واعتـداء             

  .إنفاذ القانون مكلفين بخارج نطاق القضاء على يد موظفين
 بغية ضمان إجراء تحقيقات     ٢٠١٠اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في عام       أُنشئت    :موجز رد الدولة الطرف

وقد زادت ميزانيتها وعدد    . سريعة وفعالة في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء       
ولا تزال قيود الميزانيـة     ). قُدمت بيانات في هذا الشأن    (العاملين فيها زيادة كبيرة     

ية الدولية البريطانية أمـوالاً تُخـصص       وستقدم وزارة التنم  . تشكل عائقاً رئيسياً  
  .٢٠١٢يونيه /للتدريب والمعدات التقنية لفترة ثلاث سنوات اعتباراً من حزيران

وتواصل الحكومة اتخاذ تدابير لضمان تسليم ومحاكمة أفراد الشرطة المتـورطين في            
وقد أُدين شـرطي سـابق في       . إعدامات خارج نطاق القضاء الذين فروا من البلد       

ولا تزال  . ٢٠٠٨أكتوبر  / عاماً في تشرين الأول    ١٤ة قتل فتاة تبلغ من العمر       جريم
  .قوات الشرطة الجامايكية تطبق سياسة استخدام القوة في تعاملها مع عامة الناس

معلومــات وردت مــن 
  :منظمات غير حكومية

لا تزال تسجَّل حالات قتل مدنيين على يد موظفين مكلفـين بإنفـاذ القـانون،               
 حالة إعدام خـارج     ١٩٩وقد سُجِّل حوالي    . ال الإفلات من العقاب سائداً    يز ولا

  .٢٠١٢نطاق القضاء في عام 
 لا تزال هناك حاجة إلى تدابير إضافية لتشجيع أقارب ضحايا الإعـدامات          ]٢باء[  :تقييم اللجنة

خارج نطاق القضاء على تقديم شكاوى ولتشجيع التحقيق في هذه الجرائم ومعاقبة            
  .هامرتكبي

 لا تقدم الدولة الطرف معلومات عن سُبُل الانتصاف المتاحـة لأقـارب             ]١دال[
  .ضحايا الإعدامات خارج نطاق القضاء

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد، عاجلاً، تدابير فعالة لمعالجة مسألة الاكتظاظ في              :٢٣الفقرة 
، وفقاً  تضمن تهيئة ظروف احتجاز تراعي كرامة السجناء      أن  مراكز الاحتجاز و  

وينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاماً يهدف إلى فـصل          .  من العهد  ١٠للمادة  
وينبغـي،  . الأشخاص المتهمين عن المدانين، والقاصرين عن سـائر الـسجناء         

خصوصاً، أن تتخذ الدولة الطرف خطوات من أجل ضمان احتـرام القواعـد             
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غي للدولة الطرف أن    وعلاوةً على ذلك، ينب   . النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء   
تنظر في توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة غير الحبس من أجل التخفيف من             

  .حدة مشكلة اكتظاظ السجون
نقل السجناء إلى أمـاكن     : اتُخذت جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة مسألة الاكتظاظ        :موجز رد الدولة الطرف

ويجري بحث إمكانية بناء سجون . ورةأخرى، وافتتاح مركز لإيواء الرجال قليلي الخط    
  .جديدة، لكن هذه الإمكانية محدودة بسبب الوضع الاقتصادي والمالي المزري

وقد جـرى تجديـد بعـض       . ويوجد بالفعل نظام يتيح فصل المتهمين عن المدانين       
ويُحتجَـز  . المؤسسات بحيث لا تتقاسم الفتيات والنساء الراشدات نفس الأماكن        

  .الاحتجاز المؤقت الواقع في متكالف ستريتالفتيان في مركز 
وهناك مساعٍ حثيثة كي تنظر المحكمة الابتدائية في القضايا المتعلقـة بالأطفـال في              

وتسعى السلطات جاهدة لتطبيق    . جلسات سرية عندما لا تنعقد محكمة الأحداث      
، رغـم الـنقص     )٢٠١٤-٢٠١٠(خطة العمل الوطنية المتعلقة بقضاء الأحداث       

  .في المواردالحاصل 
وتواصل الحكومة تنفيذ الأنشطة الرامية إلى توعية القضاة بالعقوبات البديلة وبالعقوبات 

  . بحث نظام الإفراج المشروط٢٠١١وقد جرى في عام . غير السالبة للحرية
معلومــات وردت مــن 

  :منظمات غير حكومية
 لإيجـاد بـدائل     ويُبذَل القليل من المحاولات   . تعاني السجون من وضع سيء للغاية     

ويُحتجز القُصَّر في زنزانـات التوقيـف       . للسجن، خصوصاً فيما يتعلق بالأطفال    
  .الاحتياطي وفي سجون معدة للكبار

نـسبة الفتيـات    ‘ ١‘:  لا تزال هناك حاجة إلى معلومات إضافية بـشأن         ]٢باء[  :تقييم اللجنة
التـدابير  ‘ ٢‘ت؛ المحتجزات المضطرات إلى تقاسم أماكن الاحتجاز مع نساء راشدا 
؛ )٢٠١٤-٢٠١٠(المتخذة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لصالح قـضاء الأحـداث           

نتائج دراسـة   ‘ ٤‘نسبة القضايا التي صدرت فيها أحكام غير سالبة للحرية؛           ‘٣‘
  .٢٠١١نظام الإفراج المشروط التي جرت في عام 

  .رسالة تعرض تحليل اللجنة  :التدابير الموصى بها
  .٢٠١٤نوفمبر / تشرين الثاني٢  :ري المقبلالتقرير الدو

        


